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٣٦٣ 

  

  الخلاصة

  

    عقد بيع الأشياء المستقبلية من العقود المهمة في الوقت الحاضر،فهذا العقد كثير الوقوع في 

الحياة العملية مثال ذلك بيع صاحب المصنع للسيارات قبل صنعها وبيع المؤلف كتابه قبل تمامه وبيع 

د بيع الأشياء المستقبلية أوراق اليانصيب كل هذه البيوع يمكن وجودها في المستقبل ، ويختلف عق

عن بيع الأشياء الحاضرة وفي إن هذا الأخير يكون المبيع موجود وقت التعاقد إما الأول فان المبيع 

  للجهالة الفاحشة والغرر"نافيا" غير موجود وقت التعاقد ولكن محتمل الوجود في المستقبل وعين تعينا

محتمل الوجود في المستقبل ،فوجوده قد يكون معلق ان عقد بيع الأشياء المستقبلية يكون فيه المبيع 

على شرط واقف ،فإذا لم يتحقق هذا الشرط تظهر مشكلة كيف يمكن للبائع ان يفي بالتزاماته اتجاه 

المشتري وكذلك الحال اذا كان العقد احتمالي يعتمد على الحظ والأمل ووهو وجود المبيع في 

وقد يكون هذا العقد هو عقد .  المترتبة عليهبالتزاماتالبائع  يفيالمستقبل فإذا لم يوجد المبيع فكيف 

احتمالي و الذي يتوقف فيه مدى الأداء الواجب على احد الطرفين على أمر غير محقق وغير 

معروف وقت وقوعه فلا يستطيع احد إن يحدد أيهما المقدار الذي اخذ أو المقدار الذي أعطى حتى 

  بثمن هو إيراد مرتب مدى الحياة يقع هذا الأمر مثال ذلك البيع 

 يختلف فيما اذا كان معاق على فاذا تحقق شروط بيع الشيء المستقبلي فان الاثر المترتب عليه 

  .شرط واقف فهو يعتمد على تحقق الشرط من عدمه او اذا كان هذا العقد احتمالي
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٣٦٤ 

  

  المقدمة

لحاضر ،وخاصة بعد التطور الذي عقد بيع الأشياء المستقبلية من العقود المهمة في الوقت ا

أصاب الحياة في مختلف مراحلها الاقتصادية والاجتماعية والتجارية وبالأخص التطور الذي 

طرأ على العقود ومنها عقد بيع الشيء المستقبلي ،فهذا العقد كثير الوقوع في الحياة العملية مثال 

ابه قبل تمامه وبيع أوراق ذلك بيع صاحب المصنع للسيارات قبل صنعها وبيع المؤلف كت

اليانصيب ،كل هذه البيوع يمكن وجودها في المستقبل ، ويختلف عقد بيع الأشياء المستقبلية عن 

في عقد البيع موجود وقت التعاقد ) المحل(بيع الأشياء الحاضرة وفي إن هذا الأخير يكون المبيع 

محتمل الوجود في المستقبل وعين غير موجود وقت التعاقد ولكن ) المحل(إما الأول فان المبيع

للجهالة الفاحشة والغرر، فوجوده قد يكون معلق على شرط واقف ، او يكون وجوده "نافيا" تعينا

احتماليا يعتمد على الحظ والأمل مثال ذلك بيع الصياد ضربة شبكته والذي يتحول الى عقد بات 

 موجود وقت التعاقد ولم يكون متى ما وجود المبيع ،ولكن إذا ورد عقد البيع على محل غير

 .محتمل الوجود في المستقبل في هذه الحالة يعتبر البيع باطلا لاستحالة التنفيذ 

فعقد بيع الشيء المستقبلي هو عقد بيع لمبيع محتمل الوجود في المستقبل إلا إن طبيعته تختلف 

مترتب عليه يتوقف فيما فيما إذا كان معلق على شرط واقف أم هو عقد احتمالي ،كما إن الأثر ال

  .إذا كانت الملكية فيه تنتقل للمشتري وقت وجود المبيع أم بمجرد انعقاد العقد

   ولبيان بيع الشيء المستقبلي سوف يكون محور دراسة بحثنا ،لذا سوف نقسم دراستنا الى ثلاث 

 لتعريف الشيء مباحث في الأول لتحديد مفهوم الشيء المستقبلي سنتناوله في مطلبين نخصص الأول

  . المستقبلي والثاني لشروط بيع الشيء المستقبلي
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٣٦٥ 

إما المبحث الثاني فسنكرسه لتحديد طبيعة الشيء المستقبلي من خلال تقسمه على مطلبين الأول عقد 

  .معلق على شرط واقف والثاني عقد احتمالي

سمه على مطلبين في حين سوف يخصص المبحث الثالث للآثار بيع الشيء المستقبلي من خلال تق

  .الأول الآثار المترتبة على اعتباره شرط واقف والثاني للآثار المترتبة على اعتباره عقد احتمالي
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٣٦٦ 

  المبحث الأول 

  المستقبليءتحديد مفهوم الشي 

وكما وقد يرد على مبيع غير موجود في الوقت ان عقد البيع قد يرد على مبيع موجود وقت التعاقد 

للجهالة الفاحشة والغرر ولمعرفة ماهية " حالي ولكن محتمل الوجود في المستقبل وعين تعينا نافياال

 ىعرف علتهذا الشيء المستقبلي لابد لنا إن نتطرق إلى تعريف الشيء المستقبلي أولا من ثم ال

ف الشيء لى مطلبين الأول لتعريعوذلك من خلال تقسيم هذا المبحث " شروط الشيء المستقبلي ثانيا

  .المستقبلي والمطلب الثاني سوف نخصصه إلى شروط الشيء المستقبلي 

  

  المطلب الأول 

   تعريف الشيء المستقبلي

بتعاريف كلها تدور حول ، وقد عرف البعض الشيء "١"المقصود بالشيء هو محل للحقوق المالية 

  . " ٢"معنى واحد هو اعتبار الشيء محل للحق المالي 

 ، وكذلك وأشياء لا يمكن الاستئثار بها وتملكهالى أشياء يمكن الاستئثار بها وتملكها والأشياء تقسم إ

تقسم الأشياء إلى عقارات ومنقولات وهذه بدورها تقسم إلى أشياء مثلية أشياء قيمية ، وتقسم الأشياء 

اء قابلة إلى أشياء قابلة للاستهلاك وأشياء غير قابلة للاستهلاك وأشياء عامة وأشياء خاصة وأشي

  .للتعامل وأخرى غير قابلة للتعامل

من الموجودات أن تكون محلا  الأشياء هي محل للحقوق فيترتب على ذلك أن ما لا يصلح إنوبما 

في نظر القانون والأشياء التي تكون محلا للحقوق ينبغي أن لا تكون خارجة " للحقوق لا تعتبر شيئا

 الطبيعة كالهواء وأشعة الشمس التي لا تقبل الاستئثار عن دائرة التعامل سواء أكان الخروج بحكم
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٣٦٧ 

للحقوق مثال ذلك " والانفراد  ألا أن هذه الأشياء إذا تم حيازة أجزاء منها فإنها تكون محلا صالحا

كمية الهواء المضغوط في اسطوانة أم كان الخروج بحكم القانون فقد لا تكون طبيعة الأشياء تحول 

زتها ولكن القانون نص على عدم جواز التعامل بها كالسموم والمخدرات ولا دون الاستئثار بها وحيا

مثل منح  نوع معين من التعامل بها إجازةيغير من وصف هذه الأشياء بأنها خارجة عن التعامل 

الفقرة الثانية من القانون المدني العراقي )٦١(، وقد أشارة الى ذلك المادة "٣"الرخص لبيع المخدرات 

تأئر بحيازتها الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد يس(ء فيها والتي جا

تكون محلا للحقوق يز القانون إن تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجوالأشياء التي 

  )المالية

إي "  مادياومما تقدم يمكن إن نعرف الشيء هو ما يصلح بان يكون محل للحق سواء كان هذا الشيء

غير ماديا إي محل للحق الذهني أو الفكري ، ويترتب على تعريف الشيء "محل للحق العيني أو شيئا

بأنه محل للحق إن ما لا يصلح من الموجودات ان يكون محلا للحقوق بطبيعته أو بحكم القانون لا 

  .يعتبر شيئا بالمعنى القانوني وان اعتبر كذلك بالمعنى اللغوي الدارج 

 بالنسبة لتعريف الشيء في القانون المدني المصري لا يختلف عن تعريف القانون المدني العراقي اإم

  ." ٤" غير مادي أم"  محل للحق المالي سواء ذلك الشيء ماديابأنهفيعرف الشيء 

 يكون موجود في الحاضر إن الشيء يمكن إن نعرف إن تعريف الشيء يجب إلى تطرقنا إنوبعد 

 بالنسبة للشيء المستقبلي الذي لا وجود إمالشيء الحاضر أي موجود وقت التعاقد ، باأي ما يسمى 

 ذلك القانون المدني العراقي في إلى يكون محتمل الوجود في المستقبل وقد أشار وإنماله وقت التعاقد 

ممكن  يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد إذا كان أنيجوز (الفقرة الأولى منه على انه ) ١٢٩(

  . )نافية للجهالة والغرر" الحصول في المستقبل وعين تعينا
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٣٦٨ 

إما القانون المدني المصري فقد أشار إلى الشي المستقبلي الذي لا يوجد وقت إبرام العقد وإنما 

، )يجوز إن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا( منها١ف /١٣١محتمل الوجود في المستقبل في نص م 

  "٥"".ت قبل إن تنبت بثمن مقدر بسعر الوحدة أو مقدر جزافامثال ذلك بيع المحصولا

 إبرام العقد لكن من الممكن وجوده  الشيء الغير الموجود حينأنهب""أيضاوعرف الشيء المستقبلي 

 اتجهت نية من البائع بل لا تمنع من انعقاد العقد طالماقإمكانية وجود المبيع في المستوفي المستقبل 

 الحق المستقبلي الذي لا يكون موجود وقت التعاقد بأنه" كما عرف أيضا ."٦" ذلك إلىوالمشتري 

  ."٧" محتمل الوجود في المستقبل وإنما

حظ من خلال تعريف الشيء المستقبلي ان القانون المدني العراقي استخدم مصطلح الشيء نلا

 المشار ١ف/١٣١  في نص م المستقبليالمدني المصري استخدم مصطلح الشيءالمستقبلي والقانون 

  .إليها أعلاه 

الحق  أو "٩" المال المستقبلياو"٨"إلا إن البعض من الفقهاء القانونين استخدم مصطلح الشيء المستقبلي

 ، والمال كما هو معروف في الاصطلاح القانوني هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان "١٠"المستقبلي

 الشيء المستقبلي فهو حسب ما إما الفكرية ، أوالذهنية ام من الحقوق " شخصيا"  حقاأم" عينيا" حقا

  .١١"ام غير مادي " مادياتقدم بانه محل لهذا الحق سواء كان هذا الشيء 

 مصطلح الحق المستقبلي أفضل من مصطلح المال المستقبلي لان المال يشمل إن نستنتج مما تقدم

حق  سواء أكان ون المدني العراقي،من القان ٦٥نصت عليه م فقط كل حق له قيمة مادية حسب ما

 إما من القانون المدني العراقي ، ٦٦شخصي فهو حق من الحقوق المالية حسب نص م حق عيني أم 

والمخترع والفنان والتي  كحق المؤلف أعلاه إليهالحق الغير المادي فلا يدخل ضمن المعنى المشار 

ة أخرى ان الحق المستقبلي يشمل الحقوق  من القانون المدني العراقي، بعبار٧٠أشارت إليها م 

   . المادية والحقوق الغير المادية أم مصطلح المال فهو يشمل الحقوق المادية فقط 
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٣٦٩ 

 منفعة يقرها القانون لمصلحة فرد من الإفراد فكل حق لإنسان يقابله واجب على أوالحق فهو فائدة ف 

"  امتناعاأو ملزما بواجب سواء كان عملا  يكونإن للشخص حقا فان ذلك يستدعي إنغيره ،فإذا قيل 

عن عمل في مصلحة صاحب الحق ،فحق الملكية يقضي بان كل الناس يكونون ملزمين بمقتضى 

  ."  ١٢"القانون باحترام حقوق الآخرين وعدم التعدي عليها

لمشار اومن القانون المدني العراقي ) ٦٥(وقد ميز المشرع العراقي مابين المال والشيء في المادة 

 المشرع العراقي قد خلط بينهما في بعض المواد فمثلا نص المادة ذلك فانوبالرغم من إليها أعلاه 

من القانون المدني العراقي اعتبرت العقارات والمنقولات التي تكون مملوكة للدولة ) ٧١(

ة أعلاه والأشخاص المعنوية وهي أشياء أموالا بحد ذاتها حيث جاء في الفقرة الأولى من الماد

تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي تكون للدولة والأشخاص المعنوية العامة والتي تكون ( 

  .) بمقتضى القانون أومخصصة للمنفعة العامة بالعقل 

 يصلح ان يكون  الشيء إن فبين والأشياء الأموال مابين أيضا القانون المدني المصري فقد ميز إما

كل شيء لا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون ( منه ١ف/٨١ في نص م محل للحق المالي 

 قد خرج عن  الشيء لا يكونإنرط تش، إي إن النص ي) يصح بان يكون محل للحقوق المالية

  ."١٣" بحكم القانونأوالتعامل بحكم الطبيعة 

 ما كان له قيمة مادية يمكن ومما تقدم ذكره يتبين إن هناك اختلاف مابين المال والشيء ،فالمال هو

 من الأموال فهي تشمل  أوسعالأشياء إن حيثالاستئثار بها إما الشيء فقد يكون مال أو غيرها ، 

أشياء يمكن الاستئثار بها وتملكها وأشياء لا يمكن الاستئثار بها وتملكها مثال ذلك أشعة الشمس 

مكن إحراز جزء منها مثل تحول أشعة الشمس والماء كلها أشياء لا تصلح بان تكون أموالا إلا إذا أ

   . ١٤"إلى طاقة كهربائية
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٣٧٠ 

   الثاني طلبالم

  شروط بيع الشيء المستقبلي

 إن عقد بيع الشيء المستقبلي يصح إن يرد على شيء غير موجود وقت التعاقد ولكن ممكن الوجود 

بيع محله شيء مستقبلي في المستقبل واتجهت نية الطرفين إلى وجوده ، لذلك إذا كان محل عقد ال

 الشروط ماهي إلا المبيع الموجود وقت التعاقد وهذهغي إن تتوفر فيه الشروط الواجب توافرها في ينب

تطبيق للقواعد العامة أي يجب إن يكون المبيع موجود أو محتمل الوجود في المستقبل وان يكون 

  ".١٥"معين أو قابل للتعيين وان يكون مما يجوز التعامل به 

نخصص الفرع الأول إن يكون  فروع ة ثلاثلىعلدراسة هذه الشروط سوف نقسم هذا المطلب و

المبيع موجود أو محتمل الوجود ،والثاني إن يكون المبيع معين أو قابل للتعيين ، والثالث إن يكون 

  .المبيع قابل للتعامل فيه

  

  الفرع الأول

  مل الوجودإن يكون المبيع في عقد بيع الأشياء المستقبلية محت

من القانون المدني ) ١٢٩( تطبيق للقواعد العامة التي وردت في المادة إلا هذا الشرط ما هو إن

 كان ممكن إذا يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد إنيجوز ( إنالعراقي والتي نصت على 

لمادة لصحة التعاقد ، اشترطت هذه ا)نافيا للجهالة الفاحشة والغرر" الحصول في المستقبل وعين تعينا

إن لا يكون على وجوده أمرا محتملا في المستقبل ، المستقبلية الأشياء يكون المبيع في عقد بيع إن

هذا الوجود مستحيل استحالة تحول دون قيام العقد مثال ذلك بيع الفلاح لمحصلاته الزراعية 

لمحاصيل الزراعية من الممكن إذ إن ا"، فهذا البيع يعتبر صحيحا  "١٦"" قبل إن تنبت المستقبلية
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٣٧١ 

على وجود المحل فإذا تحقق وجوده أصبح البيع "اقفوجودها في المستقبل ، وعندئذ يكون العقد متو

بات ،إما إذا لم يتحقق وجوده وقت التعاقد ولم يكن من الممكن الوجود في المستقبل فان البيع يعتبر 

   ."١٧" لانعدام المحل" باطلا

 متوقف على سبب خارج عن إرادة البائع مثل بيع بطاقة اليانصيب او بيع وقد يكون وجود المبيع

المؤلف قبل تمامه كلها بيوع لأشياء يمكن وجودها في المستقبل ، وإمكانية وجود الشيء في المستقبل 

  . "١٨"ينبغي إن لا يكون مستحيل استحالة مطلقة أو استحالة نسبية 

ع معها كافة الناس تنفيذ التزاماتهم مثال ذلك تعاقد شخص مع والاستحالة المطلقة وهي التي لا يستطي

اخر على صناعة دواء في المستقبل لإحياء الأموات فصناعة هذا الدواء مستحيل بالنسبية لجميع 

  .  "١٩"الناس فالاستحالة هنا مطلقة وليست شخصية 

 أو للعقد ة في وقت سابقولكي تكون الاستحالة مطلقة مانعة من إنشاء العقد ينبغي إن تكون موجود

 منفسخ وإنما العقد لا يكون باطلا إنشاءمتزامنة معه وإذا لم  تكن موجودة في وقت سابق على 

 على بيع محصولات زراعية ثم يصدر قانون أخر يتعاقد شخص مع إنلاستحالة التنفيذ مثال ذلك 

ل ، كما ان الاستحالة المطلقة  جعل التعامل مستحيإلىيؤدي   العقد وهذا ماإنشاءيمنع تصديرها بعد 

من القانون المدني ) ١٢٧( ذلك المادة إلى أشارت حكم القانون وقد إلىقد تكون قانونية ترجع 

إذا كان محل الالتزام مستحيل استحالة مطلقة كان العقد  (إن منها على الأولىالعراقي في الفقرة 

  ) .باطلا

 إلى المدين لكن مع وجود شخص أخر غيره  تقوم بالنسبةة النسبية وهي التي إلى الاستحالإما بالنسبة

وهذه ما أشارت إليه ،"٢٠"يستطيع القيام بالأمر الذي التزم به وهذه الاستحالة لا تجعل العقد باطلا 

 على المدين دون ان تكون الاستحالة اذا كان مستحيلا (إنفي الفقرة الثانية منها على ) ١٢٧(المادة 

  . )لعقد والزم المدين بالتعويض لعدم وفائه بتعهدهفي ذاتها مطلقة صح ا
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على ذلك قضت محكمة "  وبناء الاستحالة المطلقة تجعل العقد باطلاإن يتضح أعلاهومن النص 

يكون عقد البيع باطلا إذا كانت المادة محل العقد ممنوع بيعها والتعامل (التمييز العراقية في قرار لها 

  .لاستحالة النسبية تلزم المدين بتعويض الدائن  وا"٢١")بها تجعل العقد باطل

إما بالنسبة للقانون المدني المصري فقد اوجب إن يكون محل الالتزام ممكنا وإذا كان مستحيل في 

 كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته وجب إذا( منه ١٣٢نصت عليه م وهذا ماذاته كان العقد باطل 

،والالتزام بنقل ملكية شيء معين لا يكون  )كان العقد باطلاإن يكون معينا بنوع أو مقداره وإلا 

إلا إذا وجد هذا الشيء وكان محلا لحق الملكية فيؤخذ من ذلك انه يشترط في المبيع إن يكون "ممكنا

موجود ، إلا انه أجاز إن يكون المبيع  محل الالتزام مستقبلي محتمل الوجود في المستقبل يصح 

  ."٢٢"ستحيل استحالة مطلقة العقد على إن لا يكون م

  

  الفرع الثاني

نافية للجهالة الفاحشة " تعينا"إن يكون المبيع في عقد بيع الأشياء المستقبلية معينا

  والغرر

 تعيين الشيء المستقبلي باعتباره محلا لعقد البيع لا يختلف اختلافا كبيرا عن تعيين المحل في إن

وقد للجهالة الفاحشة والغرر " نافيا" تعينا" لمستقبلي معينا يكون الشيء اإنحالة كونه موجود فيشترط 

إذا كان بعض المبيع قابل للتعيين فلا يجوز المطالبة "قضت محكمة تمييز العراق في قرار لها بأنه 

 جهالة المبيع تحول دون انعقاد العقد إن إذ،"٢٣  بهالأداءبهذا البعض لعدم تمييزه عن الباقي وجهالة 

من القانون المدني العراقي في الفقرة ) ٥١٤( ذلك المادة إلى أشارتبمثابة العدم وقد وتجعله باطلا 
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وفي نفس ) يلزم ان يكون المبيع معينا تعينا نافية للجهالة الفاحشة ( منها والتي جاء فيها الأولى

  المعنى نصت الفقرة الثانية من نفس 

  ) والغررة تحديدا يمنع الجهالة محددتأذا كانيصح بيع الأشياء والحقوق المستقبلية (المادة على إن 

بأنه يصح ( منها ٢ ف٥١٤إلى ما جاءت به م" وقد قضت محكمة استئناف بغداد في حكم لها استنادا

  . "٢٤")بيع الأشياء المستقبلية إذا كان محدد تحديد يمنع الجهالة الفاحشة

لعقد باطل لجهالة المبيع وهذا ما قضت ستقبلي فان ا لم يكن محدد في عقد بيع الشيء المإذاالمبيع  و

البائع الذي يبيع نصف الأرض التي سوف يحصل (به محكمة التمييز في حكم لها والذي جاء فيه 

  ."٢٥")عليها من لجنة توزيع الأراضي التي ينتمي لها باطل لجهالة المبيع جهالة فاحشة 

ثارة لبس أو غموض والذي يؤدي إلى اريه وينبغي إن يكون تعيين الأشياء المستقبلية واضح لا يعت

وأوصافه  وتعيين مقدارهالنزاع والخلاف مابين البائع والمشتري ومن ثم يتعذر الوصول إلى تحديده 

يلزم إن يكون محل ( من القانون المدني العراقي والتي نصت ) ١٢٨(أشارت إليه المادة  وهذا ما

 والى مكانه الخاص إن كان واء تعينه بالإشارة إليهحشة سنافيا للجهالة الفا" تعينا" الالتزام معينا

موجودا وقت العقد أو بيان أوصافه المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات او بنحو ذلك 

، وتختلف طريقة تحديد ) مما ينفي الجهالة الفاحشة و لا يكفي ذكر الجنس عن القدر والوصف 

  "٢٦" قيمي أوالمبيع بحسب إذا كان مثلي 

فإذا كان المبيع من الأشياء القيمية التي لا يقوم بعضها مقام البعض الأخر في الوفاء فيتم تعينه 

فيجب إن يحدد أوصافه من حيث كونه ابيض او "يد مميزاته الذاتية فإذا باع شخص لأخر حصانابتحد

فإذا وقع العقد . "٢٧" فيتم تعينه بالإشارة إليهاسود ،اما اذا كان هذا الحصان هو الوحيد الموجود لدى

 تكون ذاتية المبيع معروفة للمتعاقدين وليس هناك ما يدعو إنعلى شيء مستقبلي معين بالذات وجب 

  ."٢٨"  كان معلوما من قبل المتعاقدينإذاإلى ذكر أوصاف الشيء المبيع 
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ها بذكر وزنها وإذا كان المبيع من المثليات التي يقوم بعضها مقام البعض الأخر في الوفاء فيتم تعين

وعددها ومقياسها وينبغي بيان درجة جودة المبيع فيما إذا كان من النوع الجيد أو المتوسط أو 

بالرجوع إلى ظروف التعاقد أو العرف السائد " الرديء ، وتعيين المبيع إما يكون صراحته أو ضمنا

للقواعد " طبقانوع المتوسطفإذا لم يعرف قصد المتعاقدين فيفترض إنهما حددا درجة جودة المبيع بال

  ."٣٠""بالفرز إلا ولا تنتقل الملكية في المبيع "٢٩"العامة،

ويصح ايضا تعيين الشيء المستقبلي اما بالنسبة للبيع الجزاف فان الملكية تنتقل حال انعقاد العقد 

عد على شكل نموذج يقدمه البائع الى المشتري ،كما ويتم تحديد الشيء المستقبلي على ضوء قوا

المبيع معينا إذا تضمن وكذلك يعتبر محددة يتفق عليها البائع والمشتري ويتضمنها العقد المبرم بينهما 

العقد العناصر والأسس التي سمحت بتعينه في المستقبل ، كما يمكن إن يترك تعيين المبيع لشخص 

  "٣١".أجنبي عن العقد 

لى انه يجب إن يكون المبيع معين أو قابل إما بالنسبة للقانون المدني المصري فقد أشار أيضا إ

إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب ( منه والتي جاء فيها ١ ف ١٣٣للتعيين وذلك في نص م 

 يكفي أن يكون المحل ( من نفس المادة فقد نصت ٢أما ف إن يكون معينا بنوعه وإلا كان العقد باطل

واذا لم يتفق الطرفان على درجة .اع به تعيين مقداره معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستط

أو من إي طرف أخر،التزم المدين بان الشيء من حيث الجودة ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف 

إذا تعهد شخص بان يورد أغذية معينة النوع لمستشفى مثال ذلك  .)من الصنف المتوسط" يسلم شيئا

م أن لم يحدد في العقد قابل للتحديد وفقا لحاجة المستشفى وقد معين أو لمدرسة معينة فالمقدار اللاز

يقتصر التعيين على بيان الجنس والنوع والمقدار دون إن تذكر درجة الجودة ودون أن يكون 

استخلاصها من العرف او من ظروف التعاقد ،ففي هذه الحالة يجب ان يكون الصنف متوسط حتى 

  ."٣٢" لا يغبن المشتريلا يغبن البائع ولا يكون رديئا حتى
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  الفرع الثالث

  أن يكون المبيع في عقد بيع الأشياء المستقبلية مما يجوز التعامل فيه

إلى أشياء يصح التعامل بها وهي التي تكون محلا للحقوق المالية " تقسم الأشياء كما ذكرنا سابقا

حلا للحقوق المالية ولا يمكن فيجوز بيعها وامتلاكها والأشياء التي لا يصح التعامل بها وهي التي م

 جواز التعامل بها والاستثناء الأشياء في والأصل المخصصة للمنفعة العامة الأشياءامتلاكها مثلها 

  ٣٣"هو عدم جواز التعامل بها

والشيء المستقبلي الذي يخرج عن التعامل بحكم الطبيعة هو الذي يمكن إن ينتفع به كل الناس من 

، إما الشيء "٣٤"ض دون البعض الأخر كالهواء والماء وأشعة الشمس غير إن يحول انتفاع بع

المستقبلي الذي يخرج عن التعامل بحكم القانون هو الذي ينص القانون على عدم جواز التعامل به 

بحكم القانون هو الذي ينص القانون على عدم جواز التعامل به كان يبيع شخص لأخر في المستقبل 

يون فالمبيع في هذه الحالة هو شي مستقبلي لكنه  خارج عن التعامل يحكم كمية من الحشيش والأف

  "٣٥".القانون

ومما تقدم يجب إن يكون الشي المستقبلي مما يمكن التعامل به مثاله بيع الحق المتنازع عليه الذي 

هو من الحقوق المحتملة الوجود التي تحتوي على غرر موجود هذا الحق منوط في المستقبل 

  ٣٦""ط بواقعه المستقبلي والمشتري في هذه البيوع يقدم مضاربا أو مخاطراومرتب

  ."٣١وكذلك الحال في بيع المؤلف لمؤلفه قبل تمام عقد البيع وبيع المباني تحت الإنشاء

فإذا كان الأصل هو جواز التعامل بالأشياء المستقبلية إلا إن المشرع العراقي استثنى حاله التركة  

التعامل في تركة لثانية من القانون المدني العراقي على ألفقره ا) ١٢٩( نص في المادة المستقبلية فقد

  ))إنسان على قيد الحياة باطل 
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فالتعامل باطل سواء ورد في المورث نفسه أو من المورث المحتمل لما ينطوي هذا التصرف من 

م من التركة عن خطر على حياة المورث وكذلك يسهل وقوع الوارث لكي يحصلون على نصيبه

  .""٣٧طريق البيع سواء كان الحصول على كل الميراث او جزء معه 

إما بالنسبة للقانون المدني المصري لم يختلف حكمه عن القانون العراقي فقد حرم التعامل بالتركة 

 )١٣١(المستقبلية لما ينطوي ذلك من مخالفه للنظام العام والآداب العامة وهذا ما جاءت به المادة 

التعامل على تركه إنسان على قيد الحياة باطل ((ألفقره الثانية من القانون المدني المصري على ان 

ويقصد من هذه المادة أن هناك بعض )) ولو كان برضاه ألا في الأحوال التي نص عليها القانون 

  "٣٨"".الحالات المستثناة التي نص عليها القانون ومنها قسمة المورث تركته بين ورثته 
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٣٧٧ 

  المبحث الثاني 

  طبيعة عقد بيع الأشياء المستقبلية 

  

إذا كان القاعدة العامة في القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري جواز بيع الأشياء 

ر لا بد لنا من إن تتطرق أولا إلى تحديد االمستقبلية ولمعرفة ما يترتب على هذه العقد من إحكام و اث

ة القانونية لعقد بيع الأشياء المستقبلية وطبيعة هذا العقد تتاخذ صورتين الأولي يجازف الطبيع

  . شرط واقف ىالمشتري بمقدار المبيع أو كمية أو وجوده وهذا ما يسمى بالمبيع المعلق عل

إما ألصوره الثانية يجازف المشتري في وجود المبيع نفسه وهو ما يسمى بالبيع الاحتمالي أو العقد 

  .الاحتمالي 

  المطلب الأول

  عقد بيع الأشياء المستقبلية عقد معلق على شرط واقف

 بحيث إذا تحقق الشرط انعقد العقد وأنشأت  عليهنشوء الالتزامتوقف  يعتبر الشرط واقف أذا 

الالتزامات في ذمته كل من طرفيه أو نشا الالتزام في ذمته الواعد أذا كنا أمام إرادة منفردة كمصدر 

 العقد - ١ف( منه والتي جاء فيها ٢٨٦ إليه في نص م القانون المدني العراقيوقد أشار  .لتزامللا

 ويشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول -٢ف. فاسخ  أوالمعلق هو ما كان معلقا على شرط واقف 

    .)فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا محققا ولا مستحيلا

 منه والت جاء فيها ٢٦٥شار إلى الشرط الواقف في نص م ألمصري قد لمدني اإما بالنسبة للقانون ا

يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق (

  )الوقوع



 ٢٠١٥بعة سالا السنة/ لأولا العدد                                                     والسياسية القانونية للعلوم الحلي المحقق مجلة
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 هذا يعني إن نشوء الالتزام متوقف على تحقق وجود الشرط من عدمه بحيث أذا تحقق الشرط انعقد 

، فيخاطر المشتري في هذه الصورة نتيجة اتجاه إرادة "٣٩"شرط فلا ينشى الالتزام  تخلف الإذاالعقد 

حقق وجود المبيع بطل العقد تالمجازفة في كمية البيع وقدره أو وجوده فيخاطر على ذلك فإذا لم يإلى 

جود لعدم تحقق ركن من أركانه هو انعدام المحل فلا يلتزم المشتري عندئذ بدفع الثمن ،إما أذا صح و

المبيع بالكمية المتفق عليها مع العقد وأصبح باتا ويلتزم المشتري بدفع الثمن فالعقد هنا يعلق على 

  ."٤٠"شرط  واقف هو تحقق وجود المبيع بالكمية والقدر المتفق عليه 

مثال ذلك بيع الثمار قبل ظهورها بيع مستقبلي معلق على اشرط واقف هو تحقق وجود الثمار  فإذا 

   .٤١"ق وجودها بطل العقد لعدم تحقق وجود المحل لم يتحق

ستنتجه من السيارات في هذه الحالة أيضا يعتبر بيع  وكذلك قيام شركة لصناعة السيارات بيع ما

معلق على شرط واقف هو تحقق العدد المتفق عليه من السيارات فإذا لم يتحقق العدد المطلوب بطل 

  .العقد وتلزم الشركة برد الثمن 

 يجازف فيها المشتري "٤٢"ع الأشياء المستقبلية المعلق على شرط يتاخذ صورتين الصورة الأولى وبي

على كمية المبيع ومقداره فقط لا على وجود المبيع ذاته وكمية المبيع معلقه على شرط واقف فإذا ما 

من المتعاقدين على عاتق كل تحقق الشرط خلال الفترة الزمنية المتفق عليها نشا العقد ورتب التزام 

 الأخر إما إذا لم يتحقق الشرط أصبح العقد باطل وإذا كان تتحقق وجود المبيع متوقفا على اتجاه

إرادة البائع ولم يقم بالعمل الذي يترتب عليه وجود المبيع نتيجة لتقصيره وإهماله وجب عليه الالتزام 

ى وجود المبيع ذاته في المستقبل ، إما الصورة الثانية يجازف فيها المشتري عل"بتعويض المشتري

 بعضه تم البيع أووالبيع لا ينطوي على الغرر لأنه المبيع محدد القيمة فإذا ما تحقق وجود المبيع كله 

بالقدر الذي تحقق ويلتزم المشتري بدفع الثمن للبائع مثال ذلك بيع مصنع للالبسه الجاهزة الملابس 

فالمشتري يلتزم بدفع الثمن عن الكميه المستحقة من . القطعالتي سيقوم بإنتاجها في مدة معينه بسعر
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 ومعرفه ما إذا كانت المجازفة في وجود المبيع أو مقداره مسألة تتوقف بالدرجة .هذا الملابس

الأساس على نية التعاقدين وإذا نشب خلاف بسبب ذلك فللمحكمة الفصل فيه من خلال ظروف 

ا من القدر المحتمل للبيع يبلمتفق عليه فإذا كان الثمن قروشروط التعاقد وبالأخص مقدار الثمن ا

كانت المجازفة في وجود المبيع إما إذا لم يتبين ذلك من قصد المتعاقدين افترض إن المجازفة في 

مقدار المبيع لا في وجوده لان المشتري لا يخاطر على وجود المبيع فهو يدفع ثمن في مقابل شي 

 المستقبلي يتم على حساب الثمن النهائي ءل في حاله إذا كان بيع الشيمحقق الوجود و المجازفة تق

اي على أساس ما ينتج من الوحدات كشراء إنتاجيه مصنع من سلعه معينه خلال فتره زمنيه معينه 

فيحسب الزمن على أساس ما أنتج من هذه السلعة خلال الفترة المحددة أو كشراء ناتج ارض بسعر 

  نضوج المحصول يحسب الثمن علىالدونم الواحد وعند 

قدرها ما ينتج فيه فإذا لم ينتج شي بطل العقد لعدم تحقق وجود المبيع وهذا ما ذهب إليه كل من 

  ."٤٣"القانون المدني العراقي والمدني المصري 

ومما تقدم فان بيع الشيء المستقبلي بيع معلق على شرط واقف وهو وجود الشيء المستقبلي وهو 

  . ٤٤رطالشرط من ثم تترتب إثارة بعد تتحقق وجود الش

  

 بعضه أنتج أووالبيع المعلق على شرط واقف هو وجود المبيع في المستقبل فإذا تحقق وجوده كله 

قل الملكية بالنسبة للقدر الذي تحقق وجوده مستندا إلى وقت الالتزام  بما في ذلك الالتزام بنإثارةالعقد 

  ."٤٥"به نشوءا مستندا إلى تاريخ العقد من وقت تحقق وجود المبيع فحسب 

شرط الواقف أو غرق أو غزو وتخلف اله سماويه ف هلك المحصول باإذا لم يوجد المبيع كما إذا

 شيء المشتري ىمستحيل البائع من التزامه ولا يجب علوترتب على تخلفه اعتبار البيع كان لم يكن 

 كان تحقق وجود المبيع في المستقبل أذاعلى انه .  تعويض بأيمن الثمن ولا يجوز له مطالبه البائع 
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 تقصير البائع في القيام إلىا ع يكون ذلك راجإن إلايقتضي عملا يقوم به البائع وجب في حاله تخلفه 

 باع محصولا إذايه تعويض المشتري عن تسببه في عدم وجود المبيع كما وجب علوإلا بهذا العمل 

  ."٤٦" عن الزرع عنتمستقبلا ثم ام

  

  المطلب الثاني

   عقد بيع الأشياء المستقبلية عقد احتمالي

  

والعقد الاحتمالي هو . "٤٧"ذهب جانب من الفقهاء إلى اعتبار عقد بيع الأشياء المستقبلية عقد احتمالي 

قف فيه مدى الأداء الواجب على احد الطرفين على أمر غير محقق وغير معروف وقت الذي يتو

وقوعه فلا يستطيع احد إن يحدد أيهما المقدار الذي اخذ أو المقدار الذي أعطى حتى يقع هذا الأمر 

مثال ذلك البيع بثمن هو إيراد مرتب مدى الحياة عقد احتمالي لأنه البائع إذا كان يستطيع إن يحدد 

وقت التعاقد المقدار الذي أعطى لا يستطيع إن يعرف المقدار الذي اخذ ، والمشتري كالبائع يبرم 

عقدا احتماليا فهو يعرف المقدار الذي اخذ ولكنه لا يعرف المقدار الذي أعطى وهو الثمن الذي لا 

 والزرع قبل نباتهيمكن تحديده وقت البيع ومن العقود الاحتمالية الشائعة عقود التامين وبيع الثمار 

 س بصفه أساسية على عنصر الاحتمالي لم يكن موجودا عندبثمن جزاف والعقد الاحتمالي يتأس

   ."٤٨"التعاقد وان حسبه الطرفين موجودا كان العقد باطل 

 الأشياءسلك واحد في اعتبار عقد بيع موسلك القانون المدني المصري والقانون المدني العراقي 

 الحالةجازف المشتري في هذه يو . لوالأم حظ التي تعتمد على الالاحتماليةعقود المستقبلية من ال

بيع الصياد ضربه ك حظ على الأو لمالأعلى وجود المبيع نفسه فيكون البيع في الواقع وردا على 
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 قد عزل الربع أوراق هذه  حائزإن الاحتمال لنفرض أساس اليانصيب يكون على أوراقشبكه وبيع 

بأوراق منع اللعب والاجتهاد قضى ببطلان هذه العمليات ، عن هذا الاحتمال اىءوباعها بمن

 هذا أن إلا قد حصل بموجب ترخيص الأوراق هذه إصدار إنيانصيب المرخصة صحيح ال

 في الربح هو شرط الاستثمار اكبر بالتالي عزل إمكانية الربح ، إن يكون الحظالترخيص اشترط فيه 

  ."٤٩" ترخيص إلىمله ويخلق عمليه جديدة نكون محتاجه يزيل طابع الترجيح بكا

 لقيام العقد لأنه ما يفسر عنه هذا الاحتمال نويلاحظ أن احتمال الكسب والخسارة عنصرين جوهري

هو الذي يحدد الأداء الواجب في هذا العقد أي محل الالتزام الذي يقع على عاتق المتعاقد ومن هذا 

ت إليه الإرادة كان العقد اتجهانعدم هذا الاحتمال على نحو يخالف ما يكون عنصرا في الإرادة فإذا 

ا الشخص قد مات ذ مرتب مدى الحياة لشخص الثالث وكان هيرادإبباطل كما لو باع شخص مالا 

 يكون العقد باطل  لمدى الحياة قبل العقد اذ يقع العقد باطل لتخلف المحل أو كان هذا الإيراد المرتب

  ."٥٠"ن لعدم وجود الثم

فإذا كان عقد بيع الأشياء المستقبلية عقد احتمالي فانه ينطبق عليه حكم العقد الاحتمالي ويلزم 

  ."٥١دفع الثمن سواء وجد المبيع أم لم يوجد بالمشتري قد 
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  المبحث الثالث

   المستقبلية الأشياء عقد بيع أثار

لق على شرط واقف ام عقد احتمالي فانه سوف  عقد معأكان المستقبلي سواء الأشياء تم عقد بيع إذا 

 هذه العقد وأثار وقت التعاقد الموجودة أي الحاضرة الأشياءلحال في عقد بيع ا كما هو أثار تبير

تختلف باختلاف فيما اذا كان هذا العقد معلق على شرط واقف ام عقد احتمالي لذلك سوف تخصص 

 الآثار الأولطلب ماول في النه الى مطلبين نتميتقسمن خلال الاثار هذه هذا المبحث لدراسة 

 المستقبلية عقد معلق على شرط واقف وفي المطلب الثاني الأشياءالمترتبة على اعتبار عقد بيع 

  .ستقبلي عقد احتمالي م الالأشياء المرتبة على اعتبار عقد بيع الآثار

  

  الأولالمطلب 

  د معلق على شرط واقف قتقبلية ع المسالأشياء المرتبة على اعتبار عقد بيع الآثار

العقد المعلق على شرط واقف لا ينفذ الا ((من القانون المدني العراقي على ان ) ٢٨٨(نص المادة 

اذا كان الالتزام ( منه على ان ٢٦٨ اما القانون المدني المصري فقد نص في م ))اذا تحقق الشرط 

لشرط اما قبل تحقق الشرط فلا يكون قابلا معلقا على شرط واقف فلا يكون نافذا الا اذا تحقق ا

) للتنفيذ الجبري ولا للتنفيذ القهري ،على انه يجوز للدائن ان يتخذ من الإجراءات ما يحافظ على حقه

 باعتباره عقد موقف تختلف الأشياء على عقد بيع تبرتت  التيالآثار يتضح ان ،ومن هاتين المادتين

  .لشرط والثانية بعد تحقق الشرط  قبل تحقق االأولىباختلاف مرحلتين 

لمبيع بالمقدار قبل تحقق الشرط العقد فيها لا ينفذ ما لم يتحقق الشرط وهو وجود ا : الأولى المرحلة

 والذي يترتب على "٥٢ حقا غير موكد اي حقا احتماليا الفترةلمشتري في هذه ل فينشأالمتفق عليه 
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المحافظة على  في سبيل الإجراءات ما يلزم من المشتري في مرحله ما قبل تحقق الشرط ان يقوم

 يسترد من أن والملكية ويستطيع الحيازةوجود المبيع فله أن يتخذ كفيلا ويستطع ان يدفع دعاوي 

 تحقق الشرط باعتباره حائزا لحينة على المال فظ في سبيل المحاوالمأمصروفات وما بذله من 

 ووضع الأختام للمحافظة على المبيع مثال وضع  اللازمة حسن النيه وله ان يقوم بالإجراءات

 كما انه لا  لا يتحمل تبعة الهلاك التي تصيب الشيء محل الحق صاحب الحقإنالحراسة كما 

  "٥٤". الذي له الحق عليه ءالشيبيستطيع التصرف 

 بيع المبيع يصبححالة وجود  تخلفه في أو وجود المبيع إي بعد تحقق الشرط إي الثانية المرحلة إما

لبائع  ل اي وجب على المشتري دفع ثمنالتعاقديةباتا ونافذا ويلتزم كل من المتعاقدين بالتزاماتهم 

 العقد لا من وقت أبرام المشتري من وقت إلى الملكيةويلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري وانتقال 

  ."٥٥" رجعي بأثر ان الملكيه تنتقل إيتحقق الشرط الواقف 

 الطرفان على انتقال الملكيه من وقت تحقق الشرط اي ان الملكيه تنقل الى المشتري ويجوزان يتفق

 ان يتفق الطرفان على ان الملكيه تتنقل الى المشتري من أوتحقق فيه وجود المبيع يفي الوقت الذي س

ولى عراقي في فقرتها الأمن القانون المدني ال) ٢٩٠( ونصت على ذلك المادة "٥٤"تاريخ إبرام العقد

 من تبينتم فيه العقد إلا اذا  أثره الى الوقت الذي دناذا تحقق الشرط واقفا كان ام فاسخا است(على 

إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد ان وجود الالتزام أو زواله يكون من وقت الذي تحقق فيه 

  .)الشرط 

الشرط استند أثره الى الوقت  اذا تحقق – ١ف (٢٧٠اما القانون المدني المصري فقد نص في المادة 

الذي نشا فيه الالتزام إلا اذا تبين من إرادة الطرفين أو من طبيعة العقد ان وجود الالتزام أو زواله 

  )إنما يكون من الوقت الذي تحقق فيه الشرط
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 هو وجود المبيع في المستقبل  قصدا ان يكون البيع معلق على شرط واقفاذا تبين ان المتعاقدينإما 

 على مقدراه ويترتب على ذلك نماوإ ن عنصر المخاطرة في هذه الحالة لا يرد على المبيع نفسه فا

اما اذا . عدام محله نزم بدفع  ثمن ويبطل العقد لات فان المشتري لا يل انعدم المبيع ولم يوجد إطلاقااذا

  . المبيع والتزام المشتري باداء الثمن بصرف النظر عن مقدار المبيع 

ون المبيع بسعر واحد كبيع محصول القطن الذي ينتج من ارض معينه في سنه مينه بسعر كذا وقد يك

  ."٥٦"القنطار 

 الحديدية في منطقة معينه ألسكهاطرات قنتج من يوقد يكون بثمن معين جمله كبيع فحم الرجوع الذي 

في   وكمية فقط لا المشتري فيه يجازف في قدر المبيعلأنهرر غطوي على نان هذا البيع ي والظاهر

 بالفحم في الفترة ل السكك الحديديةغيشت البيع معلق على شرط واقف هو الحالةذات وجوده وفي هذه 

جه المطلوب تحقق الشرط الوقف ولزم و على الوالمنطقة المعينين فاذا استمر تشغيل السكة الحديدية

 الفترةحم الرجوع الناتج في البيع للطرفين ووجب على المشتري الثمن المسمى ايا كان مقدار ف

السكك الحديدية في الفتره والمنطقة  والمنطقة المتفق عليها اما اذا تخلف الشرط بان بطل تسير

 أصبحتفق عليها اذا استعمل في تسيرها المازوت بدلا من الفحم فلم تتحقق وجود فحم الرجوع مال

 المبيع راجح الى  المبيع وكان تخلفيجادإ كان البائع قد التزم بالعمل على فإذاالعقد كان لم يكن 

  "٥٧"تقصيره وجب عليه ان يعوض المشتري عن ذلك 

 ونستنتج مما تقدم ان البيع اذا كان معلق على شرط واقف وتحقق الشرط يترتب عليه انتقال الملكيه 

يلزم لف الشرط فان العقد يعتبر باطل وكان لم يكن ولا خالى المشتري باعتباره مالكا اما اذا ت

 اذا كان وجود المبيع متوقف على إلاله مطالبه البائع باي تعويض  المشتري بدفع الثمن ولا يجوز

زم البائع بدفع التعويض للمشتري وهذا عليه الحال بالنسبة لمسلك ت يلالحالة البائع ففي هذه إرادة

  ."٥٨"القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري 
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  المطلب الثاني

  الأشياء المستقبلية عقد احتمالي ار المترتبة على الاعتبار عقد بيع الآث

دفة فلا يجوز إن يتوقف العقد الاحتمالي يترك أمر تحققه للأمل والصان  مطلب سابق  فيكما بينا

في المستقبل على أرادة الطرفين المتعاقدين الا فان من يتسبب في عدم تحقق الأمل يتلزم أمر تحققه 

ض للطرف الذي لحقه ضرر كما لو كان المتعاقد فلاحا و امتنع عن زراعة أرضه فيلتزم بدفع التعوي

  ."٥٩"الفلاح برد الثمن للمشتري أذا كان قد قبضه مع تعويض المتعاقد الأخر عن الضرر الذي أصابه 

لا ذلك إذا يعتبر عقد بيع الأشياء المستقبلية الاحتمالي بيعا باط يرى خلاف "٦٠"إلا إن هناك رأي

  .بالنسبة للقانون المدني العراقي لان المبيع غير محدد تحديدا نافيا للجهالة والفاحشة والغرر 

والبعض لا يؤيد هذا الاتجاه فهذا القول لا يصدق بالنسبة إلى بيع الشي المستقبلي إذ إن المشرع 

لتزام معدوما وقت يجوز إن يكون محل الا(( ألفقره الأولى انه ) ١٢٩(العراقي قد اشترط في المادة 

التعاقد أذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعين تعينا نافيا للجهالة والغرر يتبين من هذه المادة 

لكي يكون الشي المستقبلي محلا للتعاقد يجب أن تكون هذا المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة 

 عقد بيع .افيا فان العقد يبطل لجهالة المحلفيفترض هنا إن المتعاقدين قد حددا مسبقا وعين تعيينا ك

الأشياء المستقبلي أذا كان عقد احتمالي يجازف المشتري في وجود المبيع نفسه كبيع اوراق 

عقد ناليانصيب وبيع الصياد ضربه شبكه فان المبيع في هذه الحالة مجرد الغل في الربح في الصيد في

اء تحقق الأمل أم لم يتحقق إي سواء وجد الربح أم لم البيع منجزا ويلتزم المشتري بدفع الثمن سو

يوجد ويشترط ذلك إن يكون تحقق الأمل في المبيع أو عدم تحققه متروكا لظروف لا دخل الإرادة 

المتعاقدين فيها فإذا امتنع الصياد إن كان قد دفعه وكان له أيضا أن يطالب لتعويض عما يكون قد 

أما . ظم أوراق اليانصيب وهو بائعها الأول عن أجراء السحب لحقه من ضرر وكذلك إذا امتنع من
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٣٨٦ 

أذا اتفق الصياد على أن يمكن المشتري من رمي ألشبكه بنفسه وامتنع المشتري عن رميها دون 

مبرر استحق الصياد الثمن المتفق عليه وظاهر ان هذا البيع هو بيع غرر إلا انه يعتبر صحيح وفقا 

  ."٦١للتقنينين العراقي والمصري 

ولمعرفه ما إذا كان بيع الأشياء المستقبلية بيعا معلقا على شرط واقف أم عقد من العقود والاحتمالية 
 يكون بالرجوع إلى نسبة الطرفين والتي يمكن استخلاصها من ظروف التعاقد مثلا حاله ما أذا "٦٢"

ين واتفق الطرفان على تعاقد شخص مع أخر على بيع السلعة التي سيقوم بإنتاجها مستقبلا بثمن مع

  .زم بدفع الثمن إلا بعد تحقق وجود المبيع لتإن المشتري لا ي

 اما إذا اتفق شرط واقف وهو تحقق وجود هذه السلعةوبالكمية المتفق عليها كان العقد معلقا على 

 كان هذا العقد  توجدلتزم بدفع الثمن  سواء وجدت السلعة ام لميالمتعاقد على إن المشتري 

  ."٦٣""اليااحتم

فإذا كان ويمكن استخلاص نية الطرفين من مقدار الثمن الذي يدفعه المشتري نسبة الى قيمة المبيع 

إلى قيمة المبيع اعتبر العقد معلق على شرط واقف ، إما أذا كان الثمن ضئيلا ولا " الثمن مقاربا

  . "٦٤"يتناسب مع مقدار المبيع اعتبر من قبل العقود الاحتمالية

ذا تعذر على المحكمة معرفه نوع العقد وجب ترجيح ان العقد نشا معلق على شرط واقف وذلك إما أ

  ."٦٥"ع وإنما يبذل الثمن في مقابل شي محقق الوجوديأن المشتري لا يجازف في وجود المب
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٣٨٧ 

  الخاتمة

  

   - : إلى جملة من النتائج نجملها بالاتي  توصلنا

  . المستقبليء بمصطلح الشيأ اخذانون المدني المصري والق القانون المدني العراقيإن-١

 الأموال التي يمكن تملكها وهي الأشياء من مصطلح المال فهو يمثل أوسع ء ومصطلح الشي-٢

  . التي لا يمكن تملكها والأشياء

عقد بيع الشيء المستقبلي يرد على مبيع غير موجود وقت التعاقد ولكن من الممكن الوجود في -٣

واتجهت نية الطرفين إلى وجوده ، بحيث إذا وجد في المستقبل ابرم العقد ورتب أثاره على المستقبل 

  .عاتق طرفيه 

 لا يكون مستحيل إيقبل ت يكون المبيع محتمل الوجود في المسإن المستقبلي ءط الشيومن شر - ٤ 

 تلزم المدين أنماالعقد  لا تبطل لأنها نسبة استحالة يجعل العقد باطل ولا مستحيل لأنها مطلقه استحالة

  .بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه 

 المستقبلي هناك من يرى انه عقد معلق على شرط واقف وهناك من الأشياء عقد بيع طبيعة  -٥ 

 بعد تحقق وجود أثاره من ثم ترتب  انه عقد معلق على شرط واقفحي والراجليرى انه عقد احتما

 وجود المبيع ىيخاطر علن عقد احتمالي لان المشتري غالبا ما  انه قد يكوإلى الحاجة دون الشرط 

   .ذاته 

 ، بحيث لا يتحقق هذا ويترتب على اعتبار بيع الشيء المستقبلي عقد معلق على شرط واقف اثر -٦

الأثر إلا إذا تحقق الشرط وهو وجود المبيع في المستقبل فاذا تحقق وجوده كله او بعضه أنتج العقد 

  . ذلك الالتزام بنقل الملكية أثاره بما في
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٣٨٨ 

نية الطرفين هي التي يمكن من خلالها معرفة فيما اذا كان عقد بيع الشيء المستقبلي من العقود -٧

   . الاحتمالية ام عقد معلق على شرط واقف والتي يمكن استخلاصها من ظروف التعاقد 
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٣٨٩ 

  الھوامش

  

 -١٩٨٢ – بدون مكان طبع -١ ج– الحقوق العينية الأصلية – غني حسون طه –محمد طه البشير .د -١
   ١٠ ص -١٤٠٢

 – مطابع دار العربي – مصر – الطبعة الثانية – ١ ج– الحقوق العينية الأصلية –عبد المنعم البدراوي . د -٢
 – مطبعة المعارف – بغداد -١ ج– الوجيز في العقود المسماة –غني حسون طه .  د– ٧٠ ص– ١٩٥٦
 ١٠ ص -١٩٧٠ – ١٩٦٩

  ١٠ ص – المصدر نفسه – غني حسون طه –محمد طه البشير . د -٣

 ص -١٩٧٦ - مطبعة الرصافي-بغداد– الطبعة الثانية - شرح إحكام عقد البيع-كمال قاسم ثروت.د. د -٤
٧٩    

شارع عبد الخالق ٣٢ - دار النهضة العربية– مصر – شرح إحكام عقد البيع –محمد لبيب شنب . د -٥
   ٢٣ ص -١٩٦١ -ثروت

 ص -١٩٧٤ -بغداد– الطبعة الثالثة - الوجيز في شرح العقود المسماة البيع والإيجار–سعدون العامري . د -٦
٧٢ 

 – بلا سنة طبع - مطبعة دار المعارف– عقد البيع – العقود المسماة –جلال ألعدوي .  د–أنور سلطان .د -٧
  ٣٠١ص 

 – بيروت -٤ ج– البيع والمقايضة –دني  الوسيط في شرح القانون الم–احمد عبد الرزاق السنهوري .د -٨
عباس حسن . د.  د-١٦٦ ص– مصدر سابق – غني حسون طه.  د-١٩٣-١٩٢ ص-٢٠٠٩ -لبنان

 -١٩٨١ – مطبعة الأهالي – بغداد – شرح عقدي البيع والإيجار في القانون المدني العراقي –الصراف 
 ١٢٢ص 

 وما ١٠٨ ص -١٩٦٨ – مطبعة النهضة الجديدة -ر مص– عقد البيع – العقود المسماة –سليمان مرقس . د-٩
 بعدها

   وما بعدها ١٠٩ ص–مصدر سابق  -جلال العدوي.  د–انور سلطان .د-١٠    
    ٣ ص-بدون مكان طبع ولا سنة طبع– الحقوق العينية الأصلية –حسن علي الذنون . د-١١
  ١٦٦ ص – مصدر سابق –غني حسون طه . د-١٢
 المطبعة العامية احمد - مصر– الطبعة الثانية -١ج–الحقوق العينية الأصلية  –محمد كامل مرسي . . د-١٣

   ١٩ ص -ه١٣٧٠ – ١٩٥١ –غزي وشركائه 
   ١١ ص– مصدر سابق –غني حسون طه . د–محمد محمد طه البشير . د-١٤    

 البيع –لمسماة  الموجز في العقود ا–صاحب عبيد الفتلاوي .  د–طه الملا حويش .  د–سعيد مبارك .  د-١٥     
  ٦٧-١٩٩٣ – دار الحكمة للنشر والطباعة – بغداد – المقاولة –والإيجار 

  ١٦٦ ص – مصدر سابق –غني حسون طه . د-١٦    

   ٧٨  ص - مصدر سابق –كمال قاسم ثروت . د-١٧   
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٣٩٠ 

   ١٢ ص – ١٩٥٦ – بدون مكان طبع – مصادر الحق في الفقه الإسلامي –عبد الرزاق السنهوري . د-١٨  
 – ١٩٦٧ - شركة الطبع والنشر الاهلية- بغداد-١  ج- الوسيط في نظرية العقد –عبد المجيد الحكيم .  د-١٩ 

  ٣٦٨ص
 بدون مكان طبع -١ ج– مصادر الالتزام –عبد الباقي البكري .  د–عبد المجيد الحكيم .د–محمد طه البشير . د-٢٠ 

    ٩٦ ص –ولا سنة طبع 
 المختار من قضاء محكمة - إبراهيم ألمشاهدي– ٢٥/١٢/١٩٩١ بتاريخ ١٩٩١/اولىمدنية  /٧٢٠ رقم القرار-٢١

  ٨٥ ص -بغداد– مطبعة جعفر -٨ ج- قسم القانون المدني والقوانين الخاصة-التمييز
  ١٣١ص– مصدر سابق –سليمان مرقس . د-٢٢
  ١٣٥ ص -٥-عدد-١١ سنة - مجلة القضاء-٣٠/٤/١٩٥٣في /٥٣/صلحيه/٦٦٧ تمييز -٢٣
     ١٤٦ ص -٢٤ سنة -٤عدد – مجلة القضاء –محكمة استئناف بغداد – ١٦/١١/١٩٦٩ بتاريخ ٨٨رار رقم الق-٢٤
 – ٢٩ سنة – العدد الأول – مجلة الإحكام العدلية – محكمة التمييز – ١٤/٢/١٩٧٨ بتاريخ ٣٠ القرار رقم -٢٥

 ٢٢١ص 

   ٢٠  ص - مصدر سابق -غني حسون طه .  د–محمد طه البشير .  د-٢٦
   ٨٣ ص -مصدر سابق–عباس حسن الصراف . د-٢٧
   ٥٩ ص – مصدر سابق -عبد الرزاق السنهوري.  د-٢٨
 – منشور على الموقع الالكتروني - خصائص عقد البيع في القانون المدني الجزائري- المحامي احمد التميمي-٢٩

   - معهد مورد للتدريب– المنتدى القانوني -منتديات الدراسة والتخصصات
  

www.dorar.aliraq.net/threads/82209 
  ٢١١و١٧٣ص-١٩٥٥-مطبعة الاهالي- بغداد-١ج–مصادر الالتزام –محمود سعد شرف الدين . ا-٣٠
   ٥٩ ص– مصدر سابق -عبد الرزاق السنهوري.  د-٣١
  ٢٢٦ ص- مصدر سابق- عقد البيع–عبد الرزاق السنهوري .د-٣٢
   ١٢٣ و١٢٢ ص -مصدر سابق–عباس حسن الصراف .  د-٣٣
  ١٦٢ – مصدر سابق –صاحب الفتلاوي . د- حويشطه الملا. د-سعيد مبارك. د-٣٤
 -١ ج- الوسيط في عقد البيع-طارق كاظم عجيل.د* ٢٦٤- مصدر سابق –احمد عبد الرزاق السنهوري . د-٣٥

  ٢٢٩ص-٢٠١٠- دار الحامد للنشر والتوزيع -انعقاد العقد
  ٢١٠ ص– مصدر سابق -محمود سعد الدين الشريف.  ا-٣٦
 بلا مكان طبع -١ ج– مصادر الالتزام -عبد الباقي البكري.  د–محمد طه البشير . د–عبد المجيد الحكيم . د-٣٧

  .١٣٥ص  -ولا تاريخ نشر
   .١٢٤ ص- مصدر سابق–جلال العددي .  د–أنور سلطان .  د-٣٨
 ص – ١٩٥٧ –ون مكان طبع  مطابع النشر للجامعات المصرية بد– ٢ج–إحكام الالتزام -سليمان مرقس .  د"-٣٩
٣٣٥  
  .١٦٨ ص – مصدر سابق –غني حسون طه .  د-٤٠

http://www.dorar.aliraq.net/threads/82209
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٣٩١ 

– ١٩٥٢ – مصر مطبعة دار النشر والثقافة – الطابعة الثانية – شرح عقد البيع والمقايضة –أنور سلطان . د-٤١
  .١٤٥ص 
   .١٤٠ ص -  مصدر سابق – عقد البيع –سليمان مرقس . . د-٤٢
 – مصدر سابق –أنور سلطان والأستاذ جلال العددي . د-٧٢ ص– مصدر سابق – الأستاذ سعدون العامري -٤٣

  ١١٠ص 

  .١٨١ص -١٩٥٤-مصر النهضة الجديدة -١ج– النظرية العامة للالتزام –عبد الحي حجازي .د-٤٤
   .٢٠٨ص– مصدر سابق – الأستاذ جلال العددي –أنور سلطان .  د-٤٥
  .١٤٥ص – عقد البيع –سليمان مرقس .  د-٤٦
 -١٩٨٩ - دار الطباعة والنشر– جامعة الموصل – البيع –الوجيز في العقود المسماة  –جعفر الفضلي .  د-٤٧
  ١٣٦ص. مصدر سابق –أنور سلطان .  د– ١٦٧ ص – مصدر سابق –غنى حسون طه .  د– ٥٩ص
  . ٢٧ص – مصادر أللالتزام –محمد طه البشير وآخرون .  د-٤٨
 – منشورات في جامعة بغداد - القانون المدني العقود والمسماة–رس سلطان  الأستاذ فا–محمود مرشحه .  د-٤٩

   .١١٠ص–بدون مكان ولا سنه طبع 
  .٧١ص– مصر مطبعة مصطفى الباقي وأولاده – مصادر الالتزام –عبد المنعم فرج ألصده . د-٥٠
  .١١٤ص – مصدر سابق –محمد كامل مرسي . د-٥١
 .١٦٦ ص –ام الالتزام  احك–محمد طه البشير واخرون .  د-٥٢

   .٩٦ ص -١٩٧٨- لا يوجد مكان طبع -٢ج– احكام الالتزام –توفيق حسن فرج .د-٥٣
  .١٦٨ص – مصدر سابق –غني حسون طه . د-٥٤
  ١٩٣ ص – مصدر سابق –عبد المجيد الحكيم .  د-٥٥
  .١١٤ص – مصدر سابق –عباس الصراف .  د-٥٦
  . ١٤٦ -١٤٥ ص – مصدر سابق –سليمان مرقس . د-٥٧
  ١٤٤ –  مصدر سابق -انور سلطان .  د– ٥٩ ص – مصدر سابق –جعفر الفضلي . د-٥٨
  .١٦٨ص – مصدر سابق –غني حسون طه .  د--٥٩
  ٧٢ ص -مصدر سابق–سعدون العامري . د-٦٠
 ص – مصدر سابق – الاستاذ جلال العددي -انور سلطان .  د٨٠ص – مصدر سابق –كمال قاسم ثروت . د-٦١
   .١١٤ ص –مان مرقس عقد البيع سلي.  د– ١١٠
  ٦٩ ص – مصدر سابق –سعيد مبارك واخرون .د-٦٢
  .٧٢مصدر سابق –سعدون العامري . -٦٣
   ١١٠ ص – مصدر سابق –جلال العددي .  د–أنور سلطان .  د-٦٤
   .١١٥ ص – مصدر سابق –محمد كامل مرسي . د–٦٥
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٣٩٢ 

 

  المصادر 

  

    الكتب القانونية ": أولا

 -٤ ج– البيع والمقايضة –الوسيط في شرح القانون المدني  –بد الرزاق السنهوري احمد ع.د-    

 ٢٠٠٩ - لبنان–بيروت 

 مطبعة دار النشر - مصر– الطبعة الثانية – شرح عقدي البيع والمقايضة –انور سلطان .د -

  ١٩٥٢ -والثقافة

 بلا – المعارف دار– مصر – العقود المسماة عقد البيع -جلال العدوي.  د–انور سلطان .د -

 مكان طبع ولاتاريخ نشر 

  – ١٩٨٧ – بلا مكان طبع -٢ ج – احكام الالتزام –توفيق حسن فرج . د -

 دار الطباعة – جامعة الموصل – الوجيز في العقود المسماة عقد البيع –جعفر الفضلي . د -

  ١٩٨٩ –والنشر 

 ولا تاريخ نشر بلا مكان طبع – الحقوق العينية الاصلية –حسن علي الذنون . د -

 – بغداد – الطبعة الثالثة – الوجيز في العقود المسماة البيع والايجار -سعدون العامري . د -

  ١٩٧٩ –مطبعة العاني 

 الموجز في العقود المسماة -صاحب عبيد الفتلاوي . د-طه الملا حويش.  د-سعيد مبارك.د -

 ١٩٩٣ –طباعة وال  دار الحكمة للنشر– بغداد –البيع والايجار والمقاولة 

 ١٩٦٨ – مطبعة النهضة الحديثة - مصر- العقود المسماة عقد البيع-سليمان مرقس. د -
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٣٩٣ 

 – مطابع دار النشر للجامعات المصرية – مصر -٢ ج–تزام ل احكام الا-سليمان مرقس. د -

١٩٥٨  

 دار الحامد للنشر - انعقاد العقد-١ ج- الوسيط في عقد البيع-طارق كاظم عجيل.د .د -

 ٢٠١٠-ع والتوزي

 - بغداد– شرح عقدي البيع والايجار في القانون المدني العراقي -عباس حسن الصراف. د -

  ١٩٨١ -مطبعة الاهالي

- شركة الطبع والنشر الاهلية  -١ ج–الوجيز في نظرية العقد –عبد المجيد الحكيم .د -

١٩٦٧  

 -ادر الالتزام مص-عبد الباقي البكري.  د-محمد طه البشير.  د–عبد المجيد الحكيم .د -

 تاريخ نشر  بلا مكان طبع ولا-١ج

 مطبعة الدار - مصر- الطبعة الثانية-١ ج-الحقوق العينية الاصلية-عبد المنعم البدراوي.د -

  ١٩٥٦ -العربي

  - مطبعة مصطفى الباقي واولاده- مصر– مصادر الالتزام -عبد المنعم فرج الصده. د -

 -١٩٦٩ - مطبعة المعارف- بغداد–اة البيع  الوجيز في العقود المسم-غني حسون طه. د -

 -مطبعة الرصافي– بغداد - الطبعة الثانية- شرح احكام عقد البيع-كمال قاسم ثروت. د -

١٩٧٦  

 - بلا مكان طبع-١ ج- الحقوق العينية الاصلية-غني حسون طه. د-محمد طه البشير. د -

١٩٨٢  

 المطبعة - مصر-ة الثانية الطبع-١ ج- الحقوق العينية الاصلية-محمد كامل مرسي.د -

  ١٩٥١ –العالمية 
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  ١٩٦١مطبعة النهضة العربية – مصر - شرح احكام عقد البيع-محمد لبيب شنب.د -

  منشورات جامعة بغداد- القانون المدني العقود المسماة-فارس سلطان. أ-محمود مشرحه.د -

  ١٩٥٥ - مطبعة العاني- بغداد-١ ج-تزامل مصادر الا-محمود سعد الدين الشريف.أ -

  

  الكتب الفقهية ": ثانيا

- بلا مكان طبع - مصادر الحق في الفقه الإسلامي–احمد عبد الرزاق السنهوري . د -

١٩٥٦ 

  البحوث: ثالثا

 بحث منشور على - خصائص عقد البيع في القانون المدني الجزائري- المحامي احمد التميمي-

   - معهد مورد للتدريب–لمنتدى القانوني  ا- منتديات الدراسة والتخصصات–الموقع الالكتروني 

  

www.dorar.aliraq.net/threads/82209  
  المجلات ومصادر القرارات": رابعا

  .١٩٦٩ –و العشرون   السنة الرابع-٤ العدد - مجلة القضاء-

   بلا تاريخ نشر-الحادية عشر السنة -٥ العدد - مجلة القضاء-

 -سنة التاسع والعشرون– ١ العدد- العدليةالأحكام منشور في مجلة –ة التمييز م محكأحكام -

١٩٧٨  

 قسم القانون المدني - المختار من قضاء محكمة التمييز- إبراهيم ألمشاهدي-إحكام محكمة التمييز-

  . بلا تاريخ نشر-بغداد– مطبعة جعفر -٨ ج-والقوانين الخاصة

  

http://www.dorar.aliraq.net/threads/82209
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  القوانين ": خامسا

 – بغداد -٣ ط– إعداد صباح الانباري – ١٩٥١ لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم  -

 .٢٠٠٠ –مطبعة المغرب 

 –الدكتور مصطفى سعيد رمزي إعداد – ١٩٤٨ لسنة ١٣١القانون المدني المصري رقم  -

 ٢٠١٠  مصطفى للإصدارات القانونيةدار ال
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Abstract 

 
    Contract of sale of things future of important contracts at the present time, 
this decade, many falling into the practical life example of the sale of the 
factory owner for cars before manufacture and sale Author book before 
completeness and selling lottery tickets all these sales could exist in the future, 
and is different from a contract of sale stuff of future selling things present and 
if the latter is sold either exist at the time of contracting, the first Sales does 
not exist at the time of contracting, but unlikely to exist in the future and Taana 
eye "denying" of foolishness outrageous and ambiguity  
The contract of sale of things future where sales potential presence in the 
future, His presence may be suspended on the condition and standing, if not 
this condition is met show a problem how can the seller that meet its 
obligations towards the buyer as well as the case if the contract is probabilistic 
depends on luck and hope is the presence of Sales in Future If there is no sales 
how to fulfill the obligations of the seller. This may be the contract is a 
contract probabilistic and which stops the extent of performance to be on one 
of the parties is not an investigator and unknown time it takes place no one can 
determine whichever is the amount that you take or the amount by which gave 
even located This is an example of such sale price is the salary of alifetime 
income.  
In terms of the impact of this decade it differs whether disabled on the 
condition and standing it depends on whether or not the condition or if this 
probabilisticdecade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٠١٥بعة سالا السنة/ لأولا العدد                                                     والسياسية القانونية للعلوم الحلي المحقق مجلة
 

 
 

٣٩٧ 

 

 
  

 
Selling Future Things 

 
(A comparative study between the Iraqi civil law 

The Egyptian civil law)  
  
  
 
 
 
 
 
 

By 
 
 
 

  
 

Suhair Hassan Hadi 
 


